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  المالية العامة :محاضرات في مادة

  موجهة لطلبة السنة ثالثة ليسانس علوم سياسية

  تنظيم سياسي وإداري: تخصص

  بن موسى أم كلثوم: الأستاذة

المتعلق  07/07/1984المؤرخ في  17- 84قانون العلى  لتدعيم المادة عليكم بإط�ع :م�حظة ھامة

  .28، العدد10/07/1984الجريدة الرسمية الصادرة في  بقوانين المالية،
  

 : التطرق إلى المحاور التالية ،المادةب ا�لمام   تطلبي
 مدخل .1
 مجال المالية العمومية .2
 الميزانية .3
 القواعد الكبرى للميزانية .4
 قانون المالية .5
 مدخل                     -1

التي تطبع المالية العمومية لدى الكثيرين الصورة السلبية  :الطابع المشوق للمالية العمومية
فالمادة إذا ما خضعت لتحليل علمي جاد تظھر بكيفية جلية الطابع  ،مبالغ فيھا ھي دون شك

  .الثقافي بالغ الثراءجتماعي وغناھا المعرفي وجدلھا السياسي واNللمادة و المشوق
   .لكل التخصصات المحوريةإنھا بدون منازع المادة  

الموضوعة من طرف المجموعة الوطنية  الوسائل الماليةالعمومية ھي تلك  المالية �
 .اYشخاص العامةتحت تصرف 

 .لممارسة أي نشاط عمومي الشرط المسبقمن ھنا فإنھا تعتبر   �
حدى الوسائل الموضوعة تحت تصرف اNدارة إلى جانب إھذه الوسائل المالية ھي  �

  .قانونيةو  مادية، بشريةالوسائل اYخرى 

الشرط سمة لتنفيذ البرامج والمخططات وحدى اYدوات الحاإفالوسائل المالية ھي  •
 .قتصاديةاNو جتماعية ي الملموس للتصورات اNالمسبق للتجسيد الماد
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، قويَ مكانتھا كقطاع حيويتبرر المالية العمومية وجودھا وتكتسب أھميتھا و بھذا •
ما يھدف إلى تحقيقه من اختيارات و لتفاع�ت لما يضمه منمتنوع االتأثير متعدد و

 .أھداف و ما يفرزه من نتائج في مختلف المجاhت

Nيرادات  قتصاديةاNو القانونية، السياسيةتظھر المالية العمومية كدراسة للنواحي   •
  .نفقات المجموعات العموميةو

 مجال المالية العمومية -2
 : نتطرق تباعا إلى ما يلي �
 النظرية المنطلقات: دور الدولة .1
2. Nقتصاد على المالية العموميةتأثير ا 
3. Nقتصادتأثير المالية العمومية على ا  

 قتصاد يتناول بالبحثفاN ،قتصاد أھم الع�قات جميعاعتبر ع�قة المالية العمومية باNت
لما كان من وظائف و. الحاجات اhنسانية المتزايدةNشباع  الموارد المحدودةستغ�ل إ

قتصاد الوطني من فإن المالية العمومية تؤثر في اNشباع حاجات مواطنيھا، إالدولة 
  .متشعبةخ�ل ما تقدمه من حلول وأساليب متنوعة و

لذلك فالدولة . تساعاإن ضيقا أو رتباطا وثيقا بدور الدولة إإترتبط المالية العمومية  �
لو قتصادي وغتسعى للتأثير في النشاط ال )اليةالوسائل الم(بواسطة أداتھا المالية 

 .بصفة محدودة
 ) الضابطة –المتدخلة  –الحارسة : (و قد مرَ دور الدولة بعدة مراحل �

 ،ديتجاه النشاط اhقتصاإدور الدولة محدود يتسم بالحياد  حيث :الدولة الحارسة -1
 : تسمت بما يليإالمالية العمومية 

بعض دفاع، أمن، قضاء، دبلوماسية و( السياديةموارد الدولة المالية توجه للنفقات  �
 ) نفقات اNغاثة

  )فعالية لعبة العرض و الطلب( الدولة @ يجب أن تتدخل في السوق �
Yول يؤدي ا: فالعجز أو الفائض غير مجديين ميزانية الدولة يجب أن تكون متوازنة �

Nقتطاع غير مبرر بحاجة عموميةغقتراض و الثاني يعتبر إلى ا. 
ترتكز و 1929قتصادية العالمية لعام اNالتي جاءت بعد اYزمة و :الدولة المتدخلة -2

 : على
رسة من خ�ل مباشرتھا Yنشطة مماثلة لتلك المما قتصاديتدخل الدولة في النشاط ا� �

Nھزات و المحافظة على القطاعات قتصاد من المن طرف الخواص بھدف حماية ا
Nستراتجيةا. 

عندما يتطلب اYمر تصحيح الخلل القائم  @ تتقيد بالتوازن الحتميميزانية الدولة  �
 ). كساد –تضخم (
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قتصاد ستقرار في مجمل اNاNلتحقيق التوازن وفعالة أداة نشطة و :المالية العمومية �
 .الوطني

نھيار المعسكر إبما في ذلك (الدولة المتدخلة  أدى تقھقر: الدولة الضابطة -3
Nإلى تغير كمي و نوعي في دور ) برالية الجديديو ھيمنة منظور الل شتراكيا

إنھا شكل  ،ة التي h ھي محايدة و h متدخلةالدولة و برزت نظرية الدولة الضابط
 . جديد فرضته تداعيات العولمة و فتح اYسواق

تقنين ، للتنظيمنما وجودھا في السوق يكون إوذلك فالدولة @ تنسحب من السوق ل •
  )لكي تبقى فاعلة( مراقبة المنافسة و حماية آليات السوق، قواعد اللعبة

 : للدولة الضابطة عدة وظائف من خ�ل المالية العمومية تتمثل في ما يلي •
 : عادة توزيع المداخيل و ذلك بواسطة جملة من اYدواتإمن خ�ل سياسة توزيعية  .1
 الجباية �
 منظومة الدعم النفقة العمومية و خصوصا �
 اYجور من خ�ل تحديد أسسھا القاعدية �
 سعار المواد اYساسيةأالتعريفات العمومية و  �
 منظومة الضمان اhجتماعي �

نتاجية جاز الھياكل القاعدية اYساسية وتدعيم القدرة اNنإمن خ�ل  ستثماريةإسياسة . 2 
zقتصاد الوطنيل 
  من خ�ل القروض التي تمنحھا الخزينة العمومية أو ضمان القروض  سياسة تمويلية. 3
 
  :آليات و أدوات المالية العمومية-3

 : توجيه اYدوات المالية العمومية نحو
 تحقيق التوازن اhقتصادي العام .1
 التمكين من التوازن القطاعي .2
  تدعيم التوازن الجھوي .3

عموما تعتبر الوسائل المالية العمومية اYداة : تحقيق التوازن ا@قتصادي العام -1
 . عادة توزيع المداخيلإلدعم النمو والتحكم في التضخم و المثلى 

يرادات للنفقة العمومية دون زيادة في اNذلك عن طريق توظيف مكثف و: دعم النمو •
 .أي مع المحافظة على نفس مستوى اhقتطاع

ستخدام اYدوات إالنقدية بفائض الكتلة  متصاصإعن طريق  :التحكم في التضخم •
 .الضريبية

  .التعدي�ت المدخلة عليھامن خ�ل الشبكة التوزيعية و :عادة توزيع المداخيلإ •
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قتصادية الكلية، بحيث يكون الھدف تمكين مالية العمومية يشمل المجاhت اNتدخل ال �
ضروري دون تحديد مجمل اhقتصاد الوطني من العودة أو المحافظة على التوازن ال

  .قطاع معين أو مناطق معينة
إن التوازن القطاعي يتسم بتركيز قتصادي العام، فخ�فا للتوازن اN: التوازن القطاعي -2
من الوصول إلى مستوى أدواتھا لتمكين قطاع أو قطاعات معينة ستخدام المالية العمومية وإ

 .قتصاد الوطنينمو عم� بمبدأ النمو المتكامل والمتوازن لzالمن اYداء و
 : في فض� عن اYطر التنظيميةعموما اYدوات المستعملة تتمثل  �

 .عفاءات دائمة أو مؤقتةإالتحفيز الجبائي من خ�ل  -1
  .الدعم من  خ�ل صناديق خاصة كصندوق دعم النشاط الف�حي -2

  ؛تحقيق ذلك بعدة طرق وآلياتالدولة إلى تلجأ : التوازن الجھوي-3
1. Nنجاز الھياكل القاعدية الممولة من طرف الميزانية إومية وستثمارات العمتوجيه ا

 ). نفقات التجھيز العمومي(العامة للدولة 
2. N ستثمارات المجموعات المحلية من خ�ل عدة شبكات تمويل كلي أو جزئي

 ) المخططات البلدية للتنمية، البرامج الخاصة(
 .عفاءات جبائية لفائدة اYنشطة التي تقبل التوطن في المناطق الواجب ترقيتھاإير تقر .3
  .تمكين اYنشطة من آليات الدعم العمومي المقررة لفائدة المناطق الواجب ترقيتھا .4

  نتائج دور الدولة الضبطي على المالية العمومية
مقدراتھا إلى توجيه مجھودھا و قتصاديسحاب الدولة من ممارسة النشاط اNنإيؤدي  �

بمعنى أن  ،تحسين نوعية الخدمة العموميةدولة والمالية نحو الوظيفة اYصلية لل
 : التقلص في حجم التدخل يتبع بتحسن في نوعية التدخل، وبالتالي إلى

1. Nالتكوينالصحة، التربية و(لوظائف الكبرى عتمادات العمومية نحو اتوجيه ا ( 
 المراقبةو تتمكن من القيام بوظائف الضبط  دارية حتىظومة اNتحسين وعصرنة المن .2
3. Nجتماعية حماية الفئات اN كة الشب(قتصاد السوق ضعيفة الدخل من ا�ثار السلبية

Nجتماعيةجتماعية، منظومة التضامن واhالحماية ا( 
 

  :الميزانية-2
 : يخصص ھذا المحور لمعالجة المسائل الكبرى التالية �
 مضمون الميزانيةتعريف و .1
 ھيكل الميزانية .2
 القواعد الكبرى للميزانية .3
4. Nص�ح الموازناتيمضمون ا 

  تعريف و مضمون الميزانية  -1
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يرادات المقرر تحقيقھا خ�ل مدة ي معناھا العام ھي جرد للنفقات واNالميزانية ف •
 .محددة من طرف شخص أو مجموعة

النفقات المقدرة سنوياً و الموزعة يضا بأنھا وثيقة تضم اNيرادات ويمكن القول أ  •
 .حسب وظيفة الشخص العمومي المعني

مجموع الحسابات التي ترسم لسنة مي�دية واحدة جميع (بالنسبة للدولة فھي تعني  •
 ). الموارد و جميع اYعباء الدائمة

جدول التقديرات الخاصة بإيراداتھا ونفقاتھا السنوية و تشكل (بالنسبة للبلدية فھي  •
 .باNذن و اNدارة تمكن من سير المصالح العمومية أمرًا

  جدول
  طار الزمنيالشكل و اNمن حيث  :ھيكل الميزانية -2
 .نضباط و تنظيم أمور شخص ماإالمعروف أن الميزانية تعكس مدى  من 	
	  Nطارلھذا تعتبر ا Nمثل للمفاضلة بين جملة من اYالھيكل التقني ختيارات المتاحة وا

حصيلة  –برنامج النشاط ( دارية اYخرىمن بين كل الوثائق اNثر مصداقية اYك
 ). النشاط

بقدر كبير من الصرامة وبدرجة عالية ) حينما تحضر بطريقة سليمة(ذلك أنھا تتسم   	
 .من الوضوح والشفافية

  الشكل/1
إلى ترتيبات منھجية تضبط شكلھا والقالب الذي يجب أن تخضع الميزانيات العمومية  �

Nختيارات الماليةتصب فيه ا. 
تفصيل لبنود بمدونة الميزانية وھي عبارة عن تبويب وصط�حا إھذا القالب يعرف  �

 .الميزانية و تدرَج لمحتوياتھا مع تدقيق لمختلف خاناتھا
المدونة (يتعين بالتالي التكيف معه ن الخروج عن النمط المعد مسبقا وف� يمك �

 ). النموذجية
. التي تستجيب مع طبيعة نشاطهذجية الخاصة وعمومي مدونته النمولكل شخص  �

  .فنقول مدونة الميزانية العامة للدولة

ستعراض المبادئ الكبرى التي تحكم إسنتناول ذلك بالتفصيل من خ�ل  

  .الميزانيات العمومية
  طار الزمني�ا/2
� Nنضباط الذي يميز المن مقتضيات اNھا دارية ھو أنميزانية دون سواھا من الوثائق ا

 ). التقديرمبدأ التنبؤ و(فترة مستقبلية  حتياجاتإترصد الوسائل المالية لتغطية 
 .لھذا فھي تقرر للمستقبل وفقا لرؤية علمية مبنية على مجھود تقديري �
 منجزة (لحساب الختامي الذي يغطي موارد وأعباء تاريخية من ھنا فھي تختلف عن ا �

   ).محققة
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 : خ�ل ما سبق ذكره يمكننا أن نجمل مفھوم الميزانية فيما يلي من �

• Nيرادات و النفقات الخاصة بشخص عمومي معينھي وثيقة تضم ا. 

• Nختيارات المختلفة في قالب قانوني و بأرقام ماليةتصبَ فيھا ا.   

 . تخضع لرسم مبدئي يأخذ شكل مدونة •

 .و كمقياس للتقييم تغطي سنة مدنية كبعد تقديري و كمرحلة للتنفيذ •

  .عدادھا على أدوات التقدير و التنبؤإيعتمد في  •
  الميزانية و الخزينة/ 3
الخزينة لمبررات العمومية بالفصل بين الميزانية ويقضي المحيط التقني للمالية  �

 .موضوعية عملية
ويوكل  طبيعي لرسم اhختيارات المالية والترخيص بھاالميزانية ھي المجال ال �

 .دارية تعرف بسلطة الميزانيةإتسييرھا لسلطة 
تسند مھامه لك الوعاء الموجه لحفظ وتسيير اYرصدة العمومية وأما الخزينة فھي ذ �

 .لسلطة الخزينة
لكن بكيفيات جسيد السياسة المالية العمومية والخزينة دور في تلك� من الميزانية و �

  .مختلفة عملياً متكاملة وظيفياً

 : يمكن ترتيب عدة نتائج على ھذا التمييز كمنطلق 
 وحدة الخزينةتعدد الميزانيات و .1
زينة على مفھوم في حين ترتكز الخ) عتماداN(زانية تقوم على مفھوم الرخصة المي .2

 .)الرصيد(الموجود 
بينما تضطلع الخزينة دارية جراءاتھا الخاصة والتي تعرف باNجراءات اNإللميزانية  .3

 .الخطوات المحاسبيةبالتدابير و
ية والمديرية فإن توزيع المھام يسند للمديرية العامة للميزان وزارة الماليةعلى مستوى  .4

المھام المرتبطة دور فعال فيما يتعلق باYعمال و التقديراتالعامة للدراسات و
المديرية العامة للخزينة فلھما دور مباشر أما المديرية العامة للمحاسبة و بالميزانية

   .محيط الخزينةيما يخص ف
 :الرصيدعتماد وا�/ 4
الموجه لتغطية نفقة عمومية معينة لغ المالي المرصد في الميزانية وھو المب عتمادا� �

 . والذي h يجوز تجاوزه خ�ل السنة
 : مثال �

 . دج 4.400.000: اYدوات و اYثاث: اNدارة المركزية: 02- 34
 . دج 35.000.000: المبانيصيانة : اNدارة المركزية: 01- 35
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بمعنى أن يكون . فھو توفر المبلغ المالي على مستوى أمين الخزينة الرصيدأما  �
 ). ما عدا حاhت خاصة(الرصيد دائن بما يكفي لتسديد النفقة المرخصة 

و أيضا  عتماد أو عدم توفرهتجاوز ا�من ھنا فإن النفقة h يمكن أن تسدد في حالة  �
 . الرصيد عدم كفايةفي حالة 

 مھام الميزانية و مھام الخزينة/ 5
، )سلطة الميزانية وسلطة الخزينة(بين السلطتين  الوظيفيالعضوي و من نتائج الفصل �

 .خت�ف في المھام الموكلة لكل سلطةإ
علق بأعمال بكل ما يت) المراقب الماليا�مر بالصرف و(سلطة الميزانية  تضطلع �

 ). لتزام، تصفية و أمر بالصرفإتبويب، تعديل، عتماد، إالميزانية من تحضير، 
المرتبطة بحفظ اYرصدة ومسك محاسبة الموجودات ومتابعتھا وكذلك تبقى المھام  �

عتبارھم غالمحاسبين العموميين ب(الخزينة  ختصاص سلطةإالرقابة المحاسبية من 
 ). أعوان الخزينة

 .حفظ اYرصدةعتمادات وNتسيير ا: لقيام بالوظيفتين معًاh يمكن لسلطة واحدة ا �

سنتناول بالتفصيل ھذه المسائل في المحور المخصص لقواعد المحاسبة   

   .العمومية
  :الكبرى للميزانية القواعد-4

  .تقديم القواعد الكبرى التي تحكم الميزانيات العمومية �
  .ستثناءات المقررة بشأنھااNمضمون كل قاعدة و  �
 .ةتسيير العمليات المالية العمومي أثر ھذه القواعد على  �

  :موقع القواعد الكبرى للميزانية/ 1
المسلك لعمود الفقري للمالية العمومية وتعتبر القواعد الكبرى للميزانية بمثابة ا �

النواة الصلبة للمالية العمومية و الذھبية القواعدلذلك تعرف بـ ،اNلزامي لفھم آلياتھا
 . لھا

ه القواعد تعرفھا المالية العمومية، إh أن ھذالتي عرفتھا وم التغيرات الكبرى رغ �
ص�حات في ونة النسبية التي تجتھد مختلف اNفالمر ،حتفظت بمكانتھا المرموقةإ
  .دخالھا عليھا زادت من أھمية ھذه القواعد سياسيا، قانونيا و تقنياإ

  القواعد لكبرى للميزانية/ 2
  :أ ـ المدلول


عداد وتنفيذ إ تحكم القواعد الكبرى للميزانية كل المراحل التي تمر بھِا الميزانية  من 
 .مراقبةو
منه إلى قوالب و  أص� تحول تدريجياً إلى مبادئ قانونية منشأ سياسيالقواعد ذات   �

 . تقنية
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توظيف اYموال على جمع و الرقابة الشعبيةمن الناحية السياسية تكرس ھذه القواعد   �
 . العمومية

 وضوابط منھجية طار تنظيمي للميزانيةإالتقنية تعتبر من الناحيتين القانونية و  �
  .لمراقبة التصرفات المالية

  :ب ـ الجدوى
جراءات خاصة أو إلمالية العمومية دون الحاجة إلى منتظم لتسمح بفحص دوري و )1

 قاعدة السنوية   – قد h تكون معروفة مسبقاً   تغيير في المواعيد التي
قاعدة  –تمكن من عرض شامل، واضح و مفصل لzيرادات و النفقات العمومية  )2

  ؛الوحدة
  .قاعدة الشمولية –تقديم مختلف بنود الميزانية تؤسس لكيفية حساب و )3
قاعدة  –نجازھا إتوجيه اNعتمادات حسب طبيعتھا وحسب المصلحة المكلفة ب تفرض )4

  .التخصيص
حاhت إقرار العجز في برى للميزانية تضبط شروط، حدود وفإن القواعد الك اوأخير )5

  .قاعدة التوازن –الميزانية 
  :قاعدة السنوية * 1
  :مضمونھا .1  

التصويت السنوي : ، على مضمونينفي نفس الوقتتشتمل القاعدة، بنفس المقدار و �
  التنفيذ السنويو
يقصد من خ�له أن الرخصة التي تمنحھا ھيئة المداولة مدة و :التصويت السنوي  �

من  3المادة ،ديسمبر 31جانفي إلى غاية  01ص�حيتھا سنة مدنية كاملة، أي من 
 .المتعلق بقوانين المالية 17-84القانون رقم 

حكومة ھو ما يظھر كذلك جلياً في المادة اYولى من قانون المالية للسنة، التي ترخص للو
 .تنفيذ النفقات بالنسبة لسنة واحدةبمواصلة تحصيل اNيرادات و

  :التنفيذ السنوي �
عتماد إحتياجات سنة كاملة، بمعنى إمادات لتغطية يتعين على المسيرين تقدير اNعت )1

h يستھلك خ�ل السنة يعتبر مسقط و عتماد hإكل   ،رؤية مستقبلية ذات بعد سنوي
  .يسمح بصرفه في السنة القادمة

h يجوز تجاوز السنة إh . نظام التسيير –ديسمبر  31تغلق الكتابات المحاسبية في  )2
  .بعنوان اليوم التكميلي أو الفترة التكميلية المقررة لفائدة محاسبي المجموعات المحلية

 :التعدي�ت المدرجة على القاعدة .2
فيذ مضبوطة Nعداد و تن تعتبر القاعدة صارمة إلى حد ما، ذلك Yنھا تفرض رزنامة  �

Nخذ بعين اYعتبار خصوصيات بعض العمليات المالية العمومية التي الميزانية دون ا
 .ستثمارات العموميةجاوز مداھا اNطار السنوي مثل اNيت
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لذلك و بغية المحافظة على القاعدة و ضمان مرونتھا أدرجت بعض اhستثناءات   �
 .  التنفيذ السنويأو  بالتصويت السنويسواء ما تعلق 

� Nستثناءات لھا في نفس الوقت آثار على الجانب القانوني للميزانية و كذلك آثار ھذه ا
رخص و  الرخص الشھريةدارية و محاسبية h تقل أھمية عن الجانب القانوني، إنھا إ

  .البرنامج
  رخص البرنامج  -1
� Nلھذا فإن اللجوء إلى  ،السنواتستثمار العمومي لھا في الغالب الطابع متعدد عمليات ا

تقنية رخصة البرنامج تسمح بداية من السنة اYولى للشروع في اNنجاز ل�مر بالصرف 
 .  - برام الصفقات ال�زٌمة إالتقدم بالطلبات و  –لي المفتوح في حدود الظرف الما لتزاما�
لمالي المسموح عتماد الدفع السنوي أي السقف ار أن رخصة البرنامج ترفق ببيان Nغي �

  . اcمر بالصرفمكانية إبالصرف بإصدار حواhت الدفع أي  من خ�له ل�مر
  :الرخص الشھرية  -2

  :ستثنائية Yي تأخر فيية كوسيلة للمعالجة المؤقتة و اNأدرجت الرخص الشھر
 69المادة  ،جانفي من السنة المالية المعنية 01عند تاريخ  التصويت على قانون المالية  )1

  .17-84القانون رقم من 
2(  Nيتم ذلك في ا�جال القانونية الم�ئمة  عتماداتتوزيع ا h على الدوائر الوزارية عندما

  .وخصوصا عند أي تأخر في نشرھا
3(  Nطرف ا�مرين بالصرف  ل�مرين بالصرف الثانويين من عتماداتتبليغ تفويض ا

 . الذين تصدر اNعتمادات باسمھمالرئيسيين و
داري، قبل دخول السنة المالية الھيئة العمومية ذات الطابع اN على ميزانية المصادقة )4

  .الجديدة من طرف سلطة الوصاية
  :مضمون الرخص الشھرية

1( Nالكيفيات السارية المفعوليرادات بنفس النسب ومواصلة تحصيل ا. 
 .أشھر 3عتمادات التسيير المفتوحة شھرياً و لمدة إمن  1/12قتطاع إ )2
 .أشھر 3عتمادات الدفع مرة واحدة تغطي فترة إمن  1/4 قتطاعإ )3
   .مواصلة تنفيذ العمليات المرتبطة بالحسابات الخاصة بالخزينة  الميزانيات الملحقة )4

  :نتائج تطبيق قاعدة السنوية على التسيير المالي العمومي .3
ونھا مدة تسمح بالتحكم الحسن للتسيير المالي، نظرا لك جد م�ئمةمدة سنة تعتبر مدة  �

في آجال تمكن من تدارك رضية للتنفيذ أنھا تتيح أدوات التقدير والتنبؤ كما أفي 
 .دخال التصويبات ال�زمةإالنقائص و

قتصادية التي تكون سنوية عمومية تنسجم تماما مع الدورة اNالنظرة السنوية للمالية ال �
 .جتماعيةع الحاجات اNبل وتتماشي بالتوازي م ،نشطةغلب اYأفي 



10 

 

ليه على أنه الوسيلة التي تلبي مطالب إتعدي�ت على المبدأ يتعين النظر دخال بعض الإ �
الصرامة الكابحة عن تلك المتسمة بالجمود و اYطر المرنةالمسيرين الذين يفضلون 

 .للمبادرة

ات ذلك أن بعض أصناف النفق ،من غير المنطقي معاملة كل النفقات بنفس الكيفية �
عتبار التعدي�ت وھو ما تأخذه بعين اN السرعةالفورية وو تتطلب  ملحةالعمومية 
 .المدرجة

طار السنوي أن يسھل مھام أجھزة مراقبة المالية العمومية التي عتماد اNإمن شأن  �
  .تستطيع فحص التسيير المالي من خ�ل السنوات

   :قاعدة و حدة الميزانية / 2
 :المضمون .1

 : الوحدة مدلول مزدوجلقاعدة 
 تعني بداية وحدة وثائق الميزانية .1
 حدة معطيات الميزانيةثمَ أنھا تتحكم في و .2
النفقات و كل  تقدم الميزانية على شكل وثيقة واحدة تضم كل: و حدة وثائق الميزانية  �

 .قصاء أو نقل أو تعدد وثائق الميزانيةإاNيرادات دون أي 
تقديم الميزانية وفقا لقاعدة الوحدة يسمح لھيئة المداولة، من  :وحدة معطيات الميزانية  �

 .جراء المقارنات ال�زَمةإدة، بالتقييم من جھة و خ�ل الوثيقة الواح
سھلة و ميسرة عندما تكون الميزانية مقدمة في وثيقة السنوات تصبح المقارنة بين  �

  .واحدة

الجھاز التنفيذي تقييم المجھود الحكومي واولة من ھذه المقارنة بين السنوات تمكن ھيئة المد
النفقات م�حظة وتقدير تطور اNيرادات و ،فيما يتعلق بالتحكم في النفقات أو حسن توزيعھا

 .h يتطلبان مجھود كبير

فالقطاعات ذات اYولوية تظھر بوضوح أكبر عندما تكون : القطاعاتمقارنة بين   �
الميزانية يحجب الرؤية ويضعف التصنيف د وثائق فتعد، الميزانية في وثيقة واحدة

  .الترتيبو
h تكون مجدية إh إذا تم تجميع كل المجھود المالي للدولة في وثيقة  الدوليةالمقارنة  �

  .واحدة

متھا في الناتج النفقات و اNيرادات مجمعة في وثيقة واحدة يمكًن من معرفة نسبة مساھ
 .ادية الكليةقتصالمعطيات اNستخ�ص إالداخلي الخام و 
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  و لكن :التعدي�ت المدخلة على القاعدة .2

، ليست با�مر الھين من الناحية العمليةالنفقات في وثيقة واحدة دات وجمع كل ا	يرا �
 . خت+ف طبيعة بعض العناصر المشكلة لھاإنظرا لتنوع وتعدد مكونات الميزانية و

يخفي الطبيعة و صطناعيإحجم تجميع نفقات نھائية مع نفقات مؤقتة يعطي للميزانية  �
   .الحقيقية ل4يراد أو النفقة العمومية

بين النفقات  فصللھذا فوحدة الميزانية 5 يمكن المحافظة عليھا إ5 من خ+ل ال 	
 . ا	يرادات التي ليست لھا نفس الطبيعةو

الوعاء لعامة للدولة الوثيقة ا�ساسية وستنادا للمنطق سالف الذكر، تبقى الميزانية اإ �
  .النفقات العموميةالذي يحتوي على أغلب ا	يرادات وا�وسع 

 : وثائق أخرى فتحت إلى جانب الميزانية العامة للدولة �

 الحسابات الخاصة بالخزينة .1

 الميزانيات الملحقة .2

   الميزانيات المستقلة .3
 :الميزانية العامة للدولة* 1

  :الخصوصيات 
 سنوياتضم الميزانية العامة للدولة ا	يرادات و النفقات النھائية للدولة المحددة  �

  .بموجب قانون المالية

 .النفقات المقبولة للدفعللدولة ا	يرادات المحصلة فع+ وتضم الميزانية العامة   �

 حتصبو مالية واحدةالنفقات المقيدة في الميزانية العامة للدولة سنة تغطي ا	يرادات و �
   .ديسمبر عند عدم تنفيذھا 31في  مسقطة

  :الحسابات الخاصة بالخزينة *2

  :المبادئ العامة -أ

ويتعلق ا�مر بعمليات تتبع . مؤقتةترسم الحسابات الخاصة بالخزينة أساسًا عمليات  �
 . سترجاع، التسديد أو إعادة الدفع كما ھو الشأن بالنسبة للقروض و التسبيقاتبا	

سير جراءات المتعلقة با	حداث وس ا	الحسابات الخاصة بالخزينة في نفتشترك كل  �
  .الحساب

  .تغلق بموجب أحكام قانون الماليةو. خ.خ.تفتح ح �
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ا5جراءات صة بالخزينة وفقا لنفس ا�حكام وتنفذ العمليات المتعلقة بالحسابات الخا �
  .التسبيقاتباستثناء حسابات القروض و لدولة،المطبقة على الميزانية العامة ل

  :ا*حداث -ب

حداث الحساب، يتضمن نص قانون المالية المعلومات ا�ساسية المتعلقة إعند  �
 : بالحساب المحدث، كما يلي

  .حساب تخصيص خاص: مثال: فئة الحساب -1

  .)124-302(عادة ما يتضمن ستة أرقام : رقم الحساب -2

  .الصندوق الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :مثال: موضوع الحساب -3

  .نوع من المدونة المصغرة: يراداتوجھة النفقات و مصادر ا	 -4

  .الوزير المكلف بتسيير الحساب كآمر بالصرف رئيسي: اNمر بالصرف -5

  .)مرسوم تنفيذي(تحدد عادة بموجب نص تنظيمي : كيفية تسيير الحساب -6

  :باتسير الحسا. ج
عتمادات سنوية، فإن الحسابات الخاصة إزانية العامة للدولة التي تتضمن خ+فا للمي �

 . حصيلة كل حساب تنقل من سنة إلى أخرى ،أرصدة بالخزينة تضم

لRنشطة المالية للميزانية  مكملالحسابات الخاصة بالخزينة موجھة خصيصا للعب دور  �
 . العامة للدولة

حسابات ( ستثمار ماليإكالحا5ت، توظيف بعض الحسابات يمنع القانون، في بعض  �
 حسابات التخصيص( قتراضقراض، التسبيقات وا	أو في عمليات ا	) التجارة
  ).الخاص

 :طوائف الحسابات الخاصة بالخزينة -د

 حسابات التجارة )1

  حسابات التخصيص الخاص )2

  حسابات التسبيقات )3

  حسابات القروض )4

  ا�جنبية حسابات التسوية مع الحكومات )5

  لتزاماتحسابات المساھمات و ا	 )6

  : حسابات التجارة - 1.د

، )عادة البيعإ –الشراء (ات التجارة العمليات الصناعية والتجارية ترسم حساب �
 . دارية للدولةمن طرف المرافق ا	) بصفة ملحقة(  كنشاط ملحقالممارسة 

عتماد من إ(عملية نط+ق الإيمكن من  رصيد أولييستفيد الحساب عند فتحه من  �
  ).عائدات النشاط(بعد ذلك يمول بإيراداته الخالصة ). الميزانية العامة للدولة
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السحب (يمكن لقانون المالية أن يرخص بتجاوز النفقات ل4يرادات المحصلة فع+  �
 ). على المكشوف

 المخطط المحاسبي الوطني النتائج السنوية تضبط وفقا للقواعد العامة المتضمنة في 
  ).و.م.م(

  حسابات التخصيص الخاص - 2.د

م خ+فا لباقي الحسابات الخاصة بالخزينة، فإن حسابات التخصيص الخاص ترس �
  ).يراداھا أو نفقاتھاإسواء في (أساسا عمليات نھائية 

شبه جبائي كما تستفيد من مخصصات من بموارد نھائية ذات طابع جبائي و تمول �
  .وازن الحسابالميزانية العامة للدولة لضمان ت

  .من ناحية العدد، فھي تعتبر أھم طائفة ضمن الحسابات الخاصة بالخزينة �

  .كما أنھا تضم في كتاباتھا موجودات مالية معتبرة خارج الميزانية العامة للدولة �

يمس موضوع حسابات التخصيص الخاص مجا5ت جد ھامة في الحياة ا5قتصادية  �
نعاش ا5قتصادي، صندوق ضبط لمياه، الثقافة، ا	ن، التشغيل، االسك(و ا5جتماعية 

 ). الخ... يرادات، ا	

فحصھا من خصوص آليات رقابة ھذه الحسابات وتبقى بعض التساؤ5ت قائمة ب �
 ). محرجةتساؤ5ت جدية و). (البرلمان خاصة(طرف ھيئات رقابة المالية العمومية 

للميزانية العامة لمعرفة خ  5 تضم .ت.خ+فا لباقي الحسابات الخاصة فإن ح �
 ) 17- 84من القانون  51. م. (الحصيلة المالية السنوية للدولة

  .ستخراج التوازن المالي السنويير أنھا تضاف للميزانية العامة 	غ �

  حسابات القرض - 3.د

ترسم عمليات القرض المقدمة و ،باتالدولة المقرضة تظھر من خ+ل ھذه الحسا �
  ):حداثهإحسب طبيعة الحساب أثناء (لفائدة 

 المجموعات المحلية؛  .1

 التجاري؛ ت العمومية ذات الطابع الصناعي والھيئا .2

  .دارات العموميةا�فراد وخصوصا أعوان الدولة وا	 .3

للخزينة  حسب النسبة القانونية للفوائدالقروض المقدمة من طرف الدولة منتجة  .4
 ). بموجب قانون الماليةعدا حا5ت مخالفة قد ترد ما(

 .عموما مدة القرض أربع سنوات غير أنه يمكن أن تتجاوز ذلك بموجب نص خاص .5

الضمانات (عة في المجال البنكي تخضع عمليات القرض لنفس القواعد المتب .6
  ).الرھونو

  :حسابات التسبيقات - 4. د
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مھا في خزينة مرخصة بتقديترسم عمليات منح أو تسديد التسبيقات التي تكون ال �
  .عتمادات الممنوحة لھذا الغرضحدود ا	

  .التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة لفائدة الھيئات العمومية معفاة من الفوائد �

  .يتعين على المستفيد تسديد التسبيقة في أجل سنتين �

حتمال تطبيق فوائد إمع (ضافيتين إنقضاء ھذه المدة إما أن تجدد المدة لسنتين إبعد  �
  ).أربع سنوات كحدَ أقصى(إما أن تحول التسبيقة إلى قرض و ،)عليھا

  :حسابات التسوية مع الحكومات ا0جنبية - 5. د

  .مصادق عليھا قانونًا تفاقيات دولية	ترسم العمليات المنجزة تطبيقًا  �

. السحب على المكشوف المرخص به سنويًا بالنسبة لكل حساب له الطابع التحديدي �
 ). 5 يجوز تجاوز المستوى المحدد للسحب بمعنى(

لعسكري أن يكتسي تقدير ايرادات قد تقتضي متطلبات حفظ السَر الدبلوماسي أو ا �
 . نفقات ھذه الحسابات الطابع ا5ختياريو

لدولة وإنما وضعية يتعين التنبيه إلى أن ھذه الحسابات 5 ترسم حجم مديونية ا �
  .ماليةمستوى تنفيذ ا5تفاقية الالتسوية و

  :حسابات المساھمات و ا3لتزامات - 6. د

طوائف و المتعلق بقوانين المالية  17- 84من القانون رقم ) 48(حددت المادة  �

 .الحسابات الخاصة بالخزينة في خمس مجموعات

يدة والمتعلقة بـحسابات ضاف طائفة جدأ  1994إ5 أن قانون المالية لسنة   �

لة في رأسمال الشركات مساھمات الدوھي تخص لتزامات والمساھمات وا	
 .الھيئات الدولية المستفيدة من رعاية خاصةالمختلطة و

المادة (يتعلق ا�مر بحسابات المساھمات التي تفتح بموجب تعليمة من وزير المالية  �
  .2003- 03-30بتاريخ  13؛ التعليمة رقم )1994من قانون المالية لسنة  133

  الميزانيات الملحقة* 3

. 2004المواص+ت بموجب قانون المالية لسنة لغاء الميزانية الملحقة للبريد وإبعد  �

 .5 يجود حاليًا أية ميزانية ملحقة

طار المتعلق ميزانية ملحقة ما دام القانون ا	غير أن قانون المالية يمكن أن يحدث  �
  .مكانيةلية يتضمن ھذه ا	بقوانين الما

تبقى محتفظة كليًا قة ليست لھا فائدة عملية والملح من ھنا فإن دراسة الميزانيات �
  .بجدواھا النظرية

 : بعض مواصفات الميزانية الملحقة 

 تغلق بموجب حكم من أحكام قانون المالية؛ تحدث الميزانية الملحقة و .1
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ير المتمتعة بالشخصية المعنوية والتي يتمثل تضم العمليات المالية لمصالح الدولة غ .2
 نتاج سلع أو أداء خدمات تتبع بدفع سعر مقابل لھا؛ إنشاطھا  أساسًا في 

يسد العجز من الميزانية العامة للدولة كما  ،الميزانية الملحقة ھي بالضرورة متوازنة .3
 يصب الفائض في ھذه ا�خيرة أيضا؛ 

 يرادات ونفقات المرفق؛ إتضم الميزانية الملحقة مجمل  .4

أيضا دفع الديون المترتبة على ستثمار وانية الملحقة بنفقات التسيير، ا	تتكفل الميز .5
  .المصلحة

  :الميزانيات المستقلة* 4

جتماعي لRمة تتكفل به بقسط كبير ميزانيات ھيئات الضمان ا5جتماعي المجھود ا	 �
 ). التأمين على المرض، التقاعد، البطالة(

كات شتراإ(جبارية إقتطاعات إه الھيئات تعتمد في تمويلھا على و لكن ما دامت ھذ �
في المحيط الموازناتي ، فإن القانون يدمجھا )الوظائف الحرةأرباب العمل، ا�جراء و

 .الماليستق+لھا الحقوقي وإبحتفاظھا إللدولة مع 

 . طار قانون الماليةإلة عن الميزانية العامة للدولة ولكنھا تبقى في إذن ھي منفص �

 .تتكرر في كل قوانين الماليةھي مادة و ،2008من قانون المالية لسنة  69المادة  �

في ميزانيات القطاعات الصحيَة  جتماعيتوجه مساھمة ھيئات الضمان ا	”  �
) ستشفائية الجامعيةبما فيھا المراكز ا	(ة المتخصصة ستشفائيت ا	المؤسساو

ذوي جتماعيًا وإبي لصالح المؤمن لھم للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الط
 .حقوقھم

الع+ج المقدم الوقاية، التكوين، البحث الطبي وفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات تتك
   .“للمعوزين غير المؤمن لھم اجتماعيًا

  قاعدة شمولية الميزانية
  :مضمون القاعدة - 1.3

ھذا يؤدي  ،)ستبعاد فكرة الناتج الصافيإ(دة على أساس فكرة الناتج الخام تقوم القاعִ 
 : إلى مبدئيين ستنادھاإإلى 

I. يرادات تغطية مجمل النفقات	يراد عمومي بنفقة إ5 يسمح بربط  ،يضمن مجموع ا
  ).مبدأ عدم التخصيص(معينة 

II. يرادات و كل النفقات تظھر في الميزانية	مبدأ (5 يسمح القيام بعملية المقاصة  ،كل ا
  ).عدم جواز المقاصة

  :عدم التخصيص -1.1.3

. يراد لتغطية نفقةإكتلتين منفصلتين، 5 يمكن تخصيص النفقات تشك+ن ا	يرادات و �
  .حبس إيراد لفائدة نفقة محددةكل ا	يرادات تضمن تغطية كل النفقات، ف+ يجوز 
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ستخدام قانوني بين تحصيل ضريبة أو رسم وتخصيصه 	ليس ھناك من رباط  �
 .معين

أن يجعل النفقة مرتبطة ما دامت ا	يرادات تقريبية، فإن من شأن التخصيص  �
فمنع التخصيص يعطي للنفقة ضمانة مالية لتنفيذھا مستقلة تمامًا  ،بمستوى التحصيل

  .عن تحصيل أو عدم تحصيل ھذا ا	يراد أو ذاك

من جانب آخر فإن عدم التخصيص يحد من التبذير الممكن حدوثه لو خصصنا إيراد  �
  .لنفقة مصلحة عمومية محددة

  :ةعدم المقاص -2.1.3

المحيط المالي  مستحسنة في الع+قات بين الخواص، فإنھا فيإذا كانت المقاصة سائدة بل و
  .ستثنائيةإالعمومي مقيَدة و

 إخفاء أو أية عملية طرح أو ،النفقات في الميزانية بكامل مبلغھاتسجل ا	يرادات و �
 . مقاصة غير مسموح بھا

فقط بتسجيل الناتج الصافي بعد عمليات الخصم يخفي الحجم الحقيقي  كتفاءإن ا	 �
 .ل4يراد أو النفقة

ا	يراد (كانا فكرة الناتج الصافي مستبعدة تمامًا من المحيط الموازناتي، حتى ولو  �
 .تخصان نفس الموضوعمحققين من طرف نفس المصلحة و) قةالنفو

  ستثناءاتا* -2.3

ستثناءات أوسع إتتحمل ) عدم التخصيص وعدم المقاصة(لشمولية بعنصريھا قاعدة ا �
ستثناءات الخاصة بھا، فھي تشترك مع ففض+ عن ا	 ،من باقي قواعد الميزانية

 . قاعدة الوحدة في بعض ا5ستثناءات

ستثناءان تتقاسمھما مع قاعدة إالحسابات الخاصة بالخزينة والميزانيات الملحقة ھما  �
 .الوحدة

  .تخص قاعدة الشمولية أرصدة المساھماتو  ادإجراء إعادة ا5عتم �

  إجراء إعادة ا3عتماد -1.2.3

المتمثل في الترخيص جراء وأسست لھذا ا	 84/17من القانون ) 10(المادة  �

  .بتخصيص إيراد لنفقة محددة

ان إلى ما ك) نفقة(عتماد إطار ميزانيتھا بإعادة إبحيث يرخص لدائرة وزارية في  �
  :، و ذلك في الحالتين التاليتين)يرادإ(المبلغ المحصل عليه في حدود 

  سترجاع الخزينة للمبالغ المدفوعة بدون وجه حق؛إيرادات اNتية من ا	 .1

الخدمات المنجزة وفقا للتنظيم من عمليات التنازل عن ا�م+ك و ا5يرادات المحققة .2
   .المعمول به
  أرصدة المساھمات -2.2.3
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ة للدولة ھمات، المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامتخضع 	جراء أرصدة المسا �
تحت رقابة نجاز ـ إمن طرف أشخاص طبيعية ومعنوية، بغرض المساھمة في 

  .المصلحة العامةـ نفقات  الدولة

رادة إحترام إأي وجوب (في المجال المخصصة له  يتعين أن يتم توظيف ا�رصدة �
 .  )المانح

خ+ل السنة، في  ضافيإعتماد إل بھا من خ+ل فتح التكفيتم تخصيص المساھمة و �
  .ميزانية الوزارة المعنية

  عتماداتقاعدة تخصيص ا*-4

  مدلول القاعدة -1.4

التي تبين ، خ+فًا لباقي قواعد الميزانية )النفقات(عتمادات تقتصر القاعدة على ا	 �
 ). النفقاتيرادات وا	(شروط سير الكتلتين 

يتمثل مدلول القاعدة في تحديد كيفية تفعيل تقنيات الميزانية المتعلقة  بتسيير   �
  :ا5عتمادات فيما يخص

  عتمادات؛تحديد سقف ا	 .1

 .عتماداتتخصيص ا	 .2

 :عتماداتتحديد سقف ا* -1.1.4

 .عتمادات المفتوحة بعنوان سنة مالية ليست لھا بالضرورة نفس الطبيعةا	 �

الحدود و إ5 وله نظامه القانوني الخاص به والذي يحدد كيفية توظيفه عتمادإكل   �
  .القائمة بخصوص تسييره

 .عتماد يكون إما تقييمي، وقتي أو حصريا	 �

 . عتمادات يجب أن تشكل موضوع فصول منفصلةھذه ا�نواع من ا	  �

 :ا3عتمادات التقييمية -أ

تسمح، عند الحاجة، بتجاوز المبلغ  عتمادات التقييميةالنفقات التي تطبق عليھا ا	 �
 .المقيد في الفصول المعنية

 :عتمادات التقييمية من أجل التكفل بتوجه ا	  �

تفاقيات دولية مصادق عليھا إة الناجمة عن تدابير تشريعية أو تسديد ديون الدول .1
ول من نفقات التسيير النفقات المقيدة في العنوان ا�: تعتبر ديون على الدولة ،قانونا

 الريوع التي تقع على عاتق الدولة؛ والنفقات و

  التعويضات المدنية؛ية والتكفل بالمصاريف القضائ .2

  .المبالغ المرجعة �صحابھاتسديد المبالغ المحصلة بدون حق وكذلك التخفيضات و .3

 :عتمادات الوقتيةا* -ب
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 ي مبلغھا 5 يتناسب تماما معالتلتزم بھا بموجب قانون أو مرسوم وعتمادات الما	 �
  .عتمادات وقتيةإالمقدرة في قانون المالية تعتبر المبالغ المخصصة في الميزانية و

عتمادات لھا الطابع قائمة الفصول التي تعتبر فيھا ا	كل سنة يحدد قانون المالية  �
  .الوقتي

�مر وقتي 5 يمكن ا عتمادإعتماد، فإن النفقات من و لتفادي تجاوز غير مبرر ل4 �
إذا تمت معاينة عدم كفاية و ،عتمادات المفتوحةبالصرف منھا إ5 في حدود ا	

عتماد ا	جمالي قتطاع من ا	إتمام النقص المسجل من خ+ل إالمبالغ، يمكن 
 . المناسب

 :ا3عتمادات الحصرية -ج

 . عتمادات الميزانيةإتمادات الحصرية القسم ا�كبر من عتشكل ا	 �

عتمادات التقييمي أو الوقتي تعتبر من ا	 عتمادات التي ليس لھا الطابعا	 كل �
 . الحصرية

و أل السنة ما عدا في حا5ت النقل عتماد يحد من تجاوزه خ+ا	تحديد سقف   �
  .التحويل

 :عتماداتتوجيه ا* -2.1.4

تضم نفقات من نفس  ،)الفصل ھو الوحدة القاعدية(عتمادات حسب الفصول تظھر ا	 �
  .الطبيعة أو التي لھا نفس الوجھة

فقة المصلحة المستفيدة تتكفل مدونة الميزانية بھذا التوزيع بحيث تبين بالنسبة لكل ن �
  ).توظيفھا(طبيعة النفقة و

  ).تخصيص التقديرات(حترام ھذا المبدأ إتحضير الميزانية يتم ب �

  ).دراج السليم للنفقةا	( تخصيص ين التقيد فيه بھذا التنفيذ الميزانية يتع �

حترام ھذا التخصيص إأخيرًا فإن المراقبات السابقة وال+حقة تتم على أساس مدى  و �
  ).مشروعية النفقة(

 :المرونة المدخلة على القاعدة -2.4

دخال بعض المرونة على القاعدة، أدرجت مجموعة إنظرًا للحجج المدعمة لضرورة  �
  .بين الفصول خ+ل السنة لحركةاستثناءات لتسھيل من ا	

  :ستثناءاتإو يتعلق ا�مر بأربعة  �

 النقل   .1

 التحويل  .2

  ا5عتمادات ا	جمالية .3

  ا�رصدة الخاصة .4

 :النقل -1.2.4
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  .يغير النقل في طبيعة النفقة داخل ميزانية نفس الوزارة �

  :الموضوعية للقيام بھذه العمليةا0مر جملة من الشروط الشكلية و يتطلب �

  .يتخذ النقل بموجب مرسوم بناءًا على تقرير من وزير المالية .1

  .عتماد حصريإدة عتماد تقييمي أو وقتي لفائإ5 يمكن القيام بالنقل من  .2

  .قتطاع من فصول تتضمن نفقات المستخدمين نحو فصول أخرى5 يسمح با	 .3

 .حداث فصل جديدإ5 يمكن للنقل أن يؤدي إلى 

 :التحويل -2.2.4

 .التحويل في المصلحة المكلفة بتنفيذ النفقة دون تغيير في طبيعة ھذه ا�خيرةيغير  �

كأن يتم التحويل من فصل مخصص للصيانة ل4دارة المركزية إلى نفس الفصل  �
 .المخصص للمصالح الخارجية

  .عتمادات من ا�عباء المشتركة لفائدة دائرة وزارية معينةإكما قد يتضمن تحويل  �

 :ات ا*جماليةا3عتماد -3.2.4

عتمادات إكة، يمكن تسجيل النفقات على شكل عندما يتعلق ا�مر بأعباء مشتر �
  .إجمالية

توزيعھا حين التصويت على ھي نفقات تعذر تفصيلھا و عتمادات ا	جماليةا	 �
  .مما يعني أن تبويبھا يتم 5حقًا، الميزانية

 : ت التسييرتخص ا�عباء المشتركة العنوان ا�ول و الثاني من نفقا �

  .النفقات المحسومة من ا	يراداتأعباء الدين العمومي و -)1

 .مخصصات السلطة العمومية -)2  

 :تضم ا�عباء المشتركة النفقات التالية 2008بالنسبة لسنة و على سبيل الذكر، �

 

  العناوين  المبالغ بالدينار

72.509.000.000  

54.790.000.000 

1.530.000.000 

53.260.000.000 

4.500.000.000 

13.219.000.000 

6.997.742.000 

3.872.130.000 

  الدين العمومي و النفقات للتخفيف من ا*يرادات

 الدين العمومي - 1 

 أعباء الدين الخارجي -1.1

 أعباء الدين الداخلي -1.2

 المعاشات العسكرية للعجز -2

استخدام ضمان الدولة و النفقات للتخفيف من  -3
 ا5يرادات

 السلطات العمومية
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1.100.000.000 

220.000.000 

242.000.000 

600.000.000 

58.000.000 

200.000.000 

50.000.000 

21.000.000  

 المجلس الشعبي الوطني -1

 مجلس ا�مة -2

 المجلس الدستوري -3

 المجلس الوطني ا5قتصادي و ا5جتماعي -4

 المحكمة العليا -5

 ا�علىالمجلس ا5س+مي  -7

 مجلس الدولة -8

 المجلس ا�على للغة العربية -9

 المجلس ا�على للقضاء -10

  

 :ا0رصدة الخاصة -4.2.4

ا�رصدة الخاصة ھي مخصصات ليست لھا وجھة معينة بمعنى الكلمة �نھا توضع  �
  .تحت تصرف رئيس الجمھورية أو رئيس الحكومة لتغطية نفقات نوعية للدولة

التي تفلت من قاعدة التخصيص من الفقه المالي با�رصدة السرية، وتعرف لدى  �
 : جانبين

 .من جھة تدخل ضمن ا�عباء المشتركة المجمعة .1

  .و من جھة أخري، فھي 5 ترتبط بنفقة عمومية محددة .2

فإنه يقر ضمنيًا بأنھا  حتى و إن كان الفقه المالي يتساءل عن طبيعة ھذه ا�رصدة، �
من ھنا فھي تتيح و ،أنشطة الدولة التي تقتضي التكتم أداة ضرورية لتمويل بعض

لبات و ظروف النشاط الدبلوماسي للقيادة العليا في الدولة ھامش تحرك حسب متط
  .السياسي دون الحاجة إلى المرور عبر التبويب التقليدي للميزانيةو

  :قانون المالية-5

  :ون و ا0نواعالمضم -1

مة المسطرة في مخططات التنمية طار التوازنات العاإتحدد قوانين المالية في  �
ا�عباء المالية جتماعية المتعددة السنوات والسنوية طبيعة الموارد وقتصادية وا	ا	

 ). 17- 84المادة ا�ولى من القانون رقم . (تخصيصھاومبلغھا وللدولة 

 : تنقسم قوانين المالية إلى ث+ثة أنواع �

 قانون المالية للسنة .1

 قوانين المالية التكميلية .2

 قانون ضبط الميزانية .3



21 

 

موارد الدولة، فھو مبدئيًا منطلق مسبقة أعباء ويحدد بصفة عامة و :قانون المالية للسنة
بقاء طيلة السنة ما يصلح للصداره قبل دخول السنة المالية وإلمالية لسنة كاملة، يتم السياسة ا

 .لم تطرأ معطيات جديدة تحتم تكميله

عل قانون ذلك لجتمام قانون المالية للسنة، وإيحق لھا دون سواھا  :قوانين المالية التكميلية
 .قتصاديةالمالية للسنة يتماشى والمستجدات السياسية وا	

عند اللزوم قوانين للسنة وبات تنفيذ قانون المالية ثإبمقتضاه يتم : قانون ضبط الميزانية
مع يقدم و ،نجازات مع التقديراتموضوعه النظر في مدى تطابق ا	 ،المالية التكميلية

  ).3–ن(مشروع قانون المالية للسنة 

   
  
 

 خصوصيات قانون المالية -1

عتباره من القوانين العادية فإن قانون المالية له كافة مواصفات القوانين العادية من إب �
 . آثارھاطبيعة ا�حكام التي يحدثھا وحيث 

غير أنه من جھة أخري يتميز عن باقي القوانين العادية بخصوصيات أفضت عليه  �
 . طابعا متميزًا

 : جمال ھذه الخصوصيات في ث+ثة عناصر بارزةإيمكن  �

  .)التصويت باستعجال(توقيع مميزة ت ويخضع 	جراءات مناقشة، تصوي .1

  .حقيقية يعتبر ورشة تشريعية .2

  .تنصب أحكامه على المجال المالي .3

 :التوقيعجراءات المناقشة، التصويت وإ -أ

غير أنه  ،5 توجد في الغالب آجال محددة تلزم البرلمان بالتصويت على مشروع قانون �
بالنسبة لقانون المالية يتعين على البرلمان التصويت على مشروع القانون في أجل 

جراءات أمام و ھي مدة تشمل ا	) 17-84نون رقم من القا 67المادة (يومًا  75أقصاه 

 .الغرفتين

 : الطابع المستعجل في التصويت قد يؤدي إلى �

 تمرير أحكام 5 يرتبط موضوعھا بقوانين المالية .1

  .توجه المناقشات نحو السياسة العامة أكثر منه نحو الجوانب القانونية .2

تدافع عنه الحكومة متضامنة بحضور كل يعتبر قانون المالية المشروع الوحيد الذي  .3
 . يدافع عنھا وزير القطاعين العادية ا�خرى التي يقدمھا وأعضائھا، خ+فا للقوان

المصادقة عليه ھي ية بمثابة برنامج عمل  الحكومة ولھذا يعتبر البعض قانون المال .4
 .تجديد للثقة
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ضور أعضاء اسيم خاصة بحيوقع رئيس الجمھورية على قانون المالية في مر .5
حتى تحظى به باقي القوانين العادية وھو ما 5 الحكومة ومثلي الھيئات الدستورية، و

  .العضوية منھا

يعتبر قانون المالية المشروع الوحيد الذي تدافع عنه الحكومة متضامنة بحضور كل  .6
 . يدافع عنھا وزير القطاعين العادية ا�خرى التي يقدمھا وأعضائھا، خ+فا للقوان

المصادقة عليه ھي انون المالية بمثابة برنامج عمل الحكومة وھذا يعتبر البعض قل .7
 .تجديد للثقة

اسيم خاصة بحضور أعضاء يوقع رئيس الجمھورية على قانون المالية في مر .8
حتى تحظى به باقي القوانين العادية وھو ما 5 الحكومة ومثلي الھيئات الدستورية، و

  .العضوية منھا

 

 :قانون المالية ورشة تشريعية حقيقية -ب 

ا�مر الذي نجده  ،تحدث أخرى في صلب مشروع قانونمن النادر أن تعدل قوانين و �
في قانون المالية الذي يدخل دفعة واحدة تعدي+ت على عدد ھام منھا قد يصل أحيانًا 

 .تقنين 20إلى 

ين، بحيث 5 يشكل فقانون المالية ھو وعاء يحمل تعدي+ت على مجموعة من القوان �
 . ھو بحد ذاته تقنين و إنما حامل للتعدي+ت التي تدرج في القوانين الخاصة بھا

  
 :يتضمن أحكام مالية -ج

التي نص و 17- 84من القانون رقم ) 67(ادة ستخ+صھا من المإھذه الخاصية يمكن  �

 : على أن مشروع قانون المالية يتضمن قسمين

I. ول�ي الوسائل التلمتعلقة بالموارد  وأيضا الطرق وللمقترحات ا يخصص القسم ا
 .الخارجيتضمن التوازن المالي الداخلي و

II. ف	التجھيز، إضافة  الية المتعلقة بإعتمدات التسيير جمي القسم الثاني تقترح المبالغ ا
 .إلى التدابير المطبقة على الحسابات الخاصة بالخزينة

من خ+ل الوثائق المرفقة له والتي  يةحكام قانون المالأستخ+ص طابع إكما يمكن  �
  .عتمادات المقترحةتبين تفاصيل ا	

 ھيكل قانون المالية -2

 : أحكام تمھيدية  �

صرف النفقات يرادات وبمادة الترخيص بمواصلة تحصيل ا	 تعرف: المادة ا�ولى
 ). تتكرر في كل قوانين المالية(

 طرق التوازن المالي و وسائله: الجزء ا�ول �
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 العمليات المالية للدولةأحكام متعلقة بتنفيذ الميزانية و: ا�ولالفصل  �

 أحكام جبائية : الفصل الثاني �

 أحكام أخرى متعلقة بالموارد: الفصل الثالث �

 الرسوم شبه الجبائية : الفصل الرابع �

 العمليات المالية للدولةالميزانية و: الجزء الثاني �

 الميزانية العامة للدولة: الفصل ا�ول �

 ميزانيات مختلفة: ل الثانيالفص �

 الحسابات الخاصة بالخزينة: الفصل الثالث �

 أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية بالدولة: الفصل الرابع �

 أحكام ختامية �

  الملحقات �

 كيفية قراءة قانون المالية -3

 : تباع الخطوات التاليةإة السليمة لقانون المالية تتطلب القراء �

دراج الحكم الجديد في نسقه إلقانون موضوع التعديل لكي يتسنى التزود المسبق با .1
 .الطبيعي

 .فحص كل التعدي+ت المدخلة في كل القوانين الجبائية نظرا للترابط فيما بينھا .2

بيان ستعانة بمذكرة تقديم قانون المالية التي تعدھا سنويًا وزارة المالية، وبالا	 .3
 . الجبائيةالمتضمن التدابير المالية و

نص المنشور في الجريدة ط+ع على قانون المالية يجب أن يكون من خ+ل الا	 .4
 .ع+م المكتوبةالمقتطفات المنشورة عبر وسائل ا	كتفاء بالرسمية وعدم ا	

 


